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يعد التحكيم من أقدم الوسائل السلمية لحل المنازعات بين الأطراف المتخاصمة, حيث تؤكد الدراسات التاريخية ظهوره في اليونان في القرنين السادس و السابع قبل الميلاد, حيث تمت عدة تحكيمات بين المدن اليونانية ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد, كما عرفت روما أيضا نظام التحكيم في جميع العصور التي مرت بها , وكذلك الحضارة الإسلامية والتي هي بدورها عرفت التحكيم كنظام مختلف ومستقل عن القضاء.
ولكن وعلى الرغم من كل ذلك فان التحكيم لم يلاق الصدى الواسع الذي يشهده خلال هذه السنوات الأخيرة وحيث أصبح التحكيم حقيقة وضرورة ملحة للتعامل بين الناس لدرجة أنه لا يمكن الاستغناء عنه خاصة فيما يخص العلاقات التجارية الدولية .
حيث اتجهت الدول ذات المصالح الاقتصادية المتبادلة إلى المساهمة معا في مشروعات مشتركة تحمل عدة جنسيات , ونظرا للطابع المتميز لهذه المشروعات , فقد اثر ذلك على آليات العمل بها , فاعتمدت نظام قانوني متميز , وحرصت على الاستعانة بنظام التحكيم كآلية قانونية ملائمة لتسوية المنازعات التي قد تثور في إطار هذه المشروعات .
ولذلك فقد حاول المسئولون عن هذه المشروعات إضفاء خصوصية للتحكيم كنظام قانوني ملائم لأوضاع هذه المشروعات القانونية , و التي قد لا تخضع للأنظمة القانونية للدول المتواجدة فيها , وبالتالي اتجه فقه التحكيم إلى وضع التحكيم في إطار التدويل الذي تدار هذه المشروعات في ظله, ليصبح بذلك نظاما خاصا بها , في منأى عن تدخل الأنظمة القانونية , محاولا بذلك إرساء المبادئ ذات الطبيعة الدولية الملائمة لخصوصية المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية , وما تفرضه من تحرر واتساع تكريسا لمبدأ حرية الإرادة ورغم ذلك فإن الانتقادات الموضوعية الموجهة لنظام التحكيم في تزايد , آملين بإصلاحها خاصة فيما يتعلق بتوافر ضمانات حقيقية لأطراف خصومة التحكيم ولإجراءات الخصومة ذاتها على النحو الواجب توافره في أي نظام قضائي تحسم به المنازعات؛ لأن التحكيم لا وجود له إلا في ظل الضوابط القانونية, كون المحكم يظل مقيدا بالقواعد الأساسية, ولا يصدر حكمه إلا بعد سماع الخصوم ومقارنة ادعاءاتهم وحتى في إطار التحكيم بالصلح فإن المحكم غالبا ما يرجح لإحكام القانون بحثا عن أساس لحكمه رغم إعفاءه من الالتزام بقواعد القانون .
فمن خلال ذلك نجد أن للمحكم –وعند مباشرته لمهمته التحكيمية-سلطات وصلاحيات تخوله لاختيار ما يراه مناسبا وملائما لظروف الخصومة التحكيمية وموضوع نزاعها .الأمر الذي دفعنا لدراسة هذا الموضوع الجدير بالبحث والتعمق فيه لمعرفة هذه الصلاحيات ومدى ما يتمتع به من سلطات .
وقد جاء اختيار موضوع الدراسة لعدة اعتبارات منها :
·  الأهمية الواضحة للتحكيم في وقتنا الحالي وكون التحكيم من المواضيع القديمة الحديثة , و التساؤلات الكثيرة حول دور المحكم وما يتمتع به  من صلاحيات وسلطات في نطاق خصومة التحكيم ولما لهذا الموضوع من أهمية.
·  توضيح الصلاحيات التي يتمتع بها والتي تفوق تلك الممنوحة للقاضي الوطني في بعض الأحيان ,وكذا مدى حدود سلطاته في هذا النطاق .
·  إزالة الغموض حول العلاقة بين سلطات وصلاحيات المحكم في خصومة التحكيم ونطاق تدخل القضاء فيها سواء من أجل المساعدة أو بفرض رقابته القضائية .
كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد سلطات المحكم في خصومة التحكيم ومعرفة مدى حدود هذه السلطات في ظل اتفاق الأطراف ووفقا لأحكام القانون , الذي سيتم التركيز على أوجه القصور التي تتخلله وذلك في تنظيمه لهذه العملية التحكمية خاصة عند غياب أي اتفاق للأطراف حول مسألة ما .
أما فيما يخص أهمية الدراسة فإنها تكمن في أن موضوع المحكم بشكل عام، وما يتمتع به من صلاحيات وسلطات خلال العملية التحكمية, كان ولا يزال محل جدل فقهي , يستدعي تناول هذا الموضوع بشكل متعمق إضافة إلى تكتم المشرع في كثير من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الأمر الذي زاد من حدة الجدل وتباين الآراء حوله.
وبالتالي فإن إشكالية الدراسة تتمركز في مدى حدود سلطات المحكم في التحكيم التجاري الدولي في ظل التشريع الجزائري وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وانعكاساتها على سير خصومة التحكيم؟.
تندرج عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات  فرعية حول هذا الموضوع و المتمثل في: ماهي صلاحيات التي يتمتع بها المحكم في خصومة التحكيم التجاري الدولي ؟- إلى أي مدى تتسع سلطاته في هذا المجال ؟ - ماهي القيود التي ترد على سلطاته والجهة المخولة بوضعها ؟- وإلى أي مدى وفقت في ذلك ؟- ما مدى سلطة رقابة القضاء الجزائري على عمل المحكم في التحكيم الدولي وإلى أي حد تتلاءم مع الأهداف المرجوة من ذلك ؟ 
من خلال هذه الدراسة سنحاول الإجابة على هذه الإشكاليات و التساؤلات لتوضيح حدود سلطات المحكم في خصومة التحكيم سواء الإجرائية أو الموضوعية .
نظرا لأهمية الموضوع الذي نحن بصدد دراسته فقد تم الاعتماد على ثلاث مناهج تكمل بعضها البعض. المنهج الوصفي والذي تم اعتماده في الفصل الأول من خلال تطرق للنظام القانوني للمحكم, والمنهج القانوني التحليلي وذلك لدراسة وتحليل ما جاء به كل من المشرع الجزائري ونظيره المصري من نصوص قانونية تتعلق بسلطات وصلاحيات المحكم في خصومة التحكيم, وكذا  ما جاء به الفقه المصري فيما يخص موضوع الدراسة , واعتمدنا كذلك على المنهج المقارن وذلك نظرا لطبيعة الدراسة محل البحث وهي دراسة مقارنة تبين التشريعين المصري و الجزائري و ذلك من خلال مقارنة ما اعتمده المشرع الجزائري فيما يتعلق بموضوع البحث وما أقره نظيره المصري من أجل الوصول إلى مواطن القصور والضعف التي تتخلل هذه النصوص القانونية, لنخرج من ذلك ببعض التوصيات و التي بإمكانها أن تعالج هذه النقائص .
من خلال ما سبق تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين يتقدمهما فصل تمهيدي بعنوان النظام القانوني للمحكم، حيث تطرقنا من خلاله إلى التعريف بالمحكم وشروط تعيينه كمبحث أول, ويليه التزاماته القانونية والاتفاقية في مبحث ثان لنصل إلى المبحث الثالث بعنوان الطبيعة القانونية للمهمة التحكمية.
أما الفصل الأول فقد خصصناه للسلطات الإجرائية للمحكم مفصلة في ثلاث مباحث: في المبحث الأول تناولنا سلطات وصلاحيات المحكم في تنظيم وسير العملية التحكمية وفي المبحث الثاني حدود سلطات المحكم في الجانب الإجرائي أما المبحث الثالث فتطرقنا من خلاله إلى نطاق تدخل القضاء في صلاحيات المحكم الإجرائية .
في حين تطرقنا في الفصل الثاني للسلطات الموضوعية للمحكم والذي تم تقسيمه أيضا إلى ثلاث مباحث: تناول الأول صلاحيات المحكم عند نظره لموضوع النزاع وخصص المبحث الثاني لحدود صلاحيات المحكم الموضوعية أما المبحث الثالث فقد تعرضنا من خلاله للرقابة القضائية على المحكم في التحكيم التجاري الدولي وأخيرا توصلنا إلى خاتمة تضمنت مجموعة من النتائج و التوصيات.
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